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 الملخص

عرفـت الـنظم القانونيـة انواعـا مختلفـة مـن الاـر ال   اذ تعتهـر الاـر ة الوعـا  القـانوني الاكثـر ملالمـة     
الــذ، يحقــق نفعــا لأصــحا  رؤو  الامــوال لغــرض توظيــف امــوال المســتثمرين فــي ماــاريع ذال اهميــة و 

المستثمرة فضلا عن اارها البالغ على اقتصاد الدول   وقد  ان للار ة القابضـة نصـي  مـن هـذا الأهتمـام 
منذ القدم لـدل العديـد مـن الـدول ووضـعت لهـا احكامـا تفصـيلية تتناسـ  مـع الاهميـة التـي يحظـى لهـا هـذا 

رل علـى اعتبارهـا تجمـع لعـدة شـر ال فرعيـة تسـيار عليهـا شـر ة النوع من الار ال من لين الانـواع الاخـ
اخــرل لتتــولى نتيجــة هــذا التجمــع اســتغلال رؤو  امــوال ضــخمة للفيــام بماــاريع علــى قــدر مــن الاهميــة   
وبــالنظر لتلــك المميــزال فقــد حظــي هــذا النــوع مــن الاــر ال بدهتمــام الماــرع العراقــي وتــم وضــع احكامهــا 

  حيـث نـل علـى تعريـف الاــر ة  2119( لسـنة 17ن الاـر ال العراقـي رقـم )بموجـ  قـانون تعـديل قـانو 
القابضــة وبيــان اوجــع الســيارة علــى الاــر ال التابعــة ومــا تتمتــع بــع تلــك الاــر ة مــن ســمال عديــدة تجعــل 
منهـا النـوع الامثـل مــن لـين الاـر ال المختصـة بالماــاريع الهامـة مكتفيـا بقحالـة مــا يعتـر، تلـك النصــوص 

احكام  نصوص الار ة المساهمة بالدرجة الاسا  والار ة المحدودة الى الحد الذ، يمكـن من نقل الى 
من خلالع القـول ان الاـر ة القابضـة لا يمكـن عـدها شـكلا جديـدا يضـاا الـى انـواع الاـر ال الاخـرل لـل 
هي تجمـع لعـدة شـر ال تسـيار عليهـا شـر ة اخـرل تتخـذ شـكل امـا شـر ة مسـاهمة او محـدودة مـن خـلال 

مهـا لتمويـل تلــك الاـر ال وبالتــالي تحقيـق الســيارة الاداريـة لإرتكـاز هــذين النـوعين مــن الاـر ال علــى قيا
الاعتبار المالي مما يجعل من الاـر ة القابضـة هـي المهيمنـة علـى شـر اتها التابعـة اداريـا وماليـا   فضـلا 

فـع لصـالح الاـر ة القابضـة عن اهتمامها بممارسة دور الرقابة على تلك الار ال لما يحققع نااطها مـن ن
 الى جان  النفع الخاص لصالح  لا منها . 
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Abstract 
The legal systems have known different types of companies, as the company is 

considered the most appropriate legal receptacle for the purpose of employing 

investors’ money in projects of importance, which brings benefit to the owners 

of the invested capital as well as its great impact on the economy of the 

countries, and the holding company has had a share of this interest since ancient 

times among many of the countries and put detailed provisions for them 

commensurate with the importance that this type of company enjoys among 

other types, considering that it is a gathering of several subsidiary companies 

controlled by another company to take over as a result of this gathering the 

exploitation of huge capitals to carry out projects of a degree of importance, and 

in view of those advantages, it has gained This type of company is of interest to 

the Iraqi legislator, and its provisions have been established according to the 

Iraqi Companies Law Amendment Law No. (17) of 2019, which stipulates the 

definition of the holding company and the aspects of control over the 

subsidiaries and the many features that this company enjoys that make it the 

ideal type among the companies It is sufficient to refer the provisions of these 

texts to the texts of the joint stock company with the basic degree and the 

limited company to the extent that it can be said The holding company cannot 

be considered a new form added to the other types of companies, but rather it is 

a combination of several companies controlled by another company that takes 

the form of either a joint stock company or a limited company through its 

financing of these companies and thus achieving administrative control because 

these two types of companies are based on the financial consideration, which 

makes the The holding company is dominant over its subsidiaries 

administratively and financially, as well as its interest in exercising the role of 

oversight over these companies due to the benefit that its activity brings to the 

benefit of the holding company as well as the private benefit for each of them. 
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 المقدمة

يتجع العالم في الوقت الحالي الى فكرة تكاتف الجهود والاستفادة من تجميع الاشخاص او الاموال في     
كيــان واحــد لمــا يحققــع هــذا التجمــع مــن زيــادة الامــوال وتوزيــع الاناــاة وتر يــز الجهــود وبالتــالي الحصــول 

يــان   ويناهــق هــذا المفهــوم علــى علــى انتاجيــة عاليــة تتعلــق بقناــاة مهمــة تتناســ  مــع ضــخامة هــذا الك
الاــر ة القابضــة بدعتبارهــا تجمــع لعــدة شــر ال تســيار عليهــا شــر ة تســمى بالقابضــة تتــولى تمويــل تلــك 
الار ال ورسم سياسة عملها ومتابعة تنفيذ تلك السياسة بما يحقق انتاجية عالية وارباحا تستهدفها الاـر ة 

فــي زيــادة حجــم المنافســة مــع المؤسســال الاخــرل والــذ، القابضــة مــن خــلال هــذا الكيــان فضــلا عــن دورهــا 
 ياجع على تهني المااريع الهامة والسعي الى تحقيق الاربا  وبالتالي ازدهار اقتصاد الهلد .

ويرجـــع ظهـــور مجموعـــة الاـــر ال الـــى نهايـــة القـــرن الثـــامن عاـــر حيـــث تعـــد  ـــلا مـــن الولايـــال المتحـــدة  
ا النــوع مــن الاــر ال عنــدما لــدأل الاــر ال المســاهمة تســعى الــى الامريكيــة والمانيــا لــذرة الانالاقــة لهــذ

العالمية والتوسع خارج الهلد باكل مؤسسال ضخمة الى ان احتلت تلك الار ال في الوقت الحالي مكـان 
 . 1الصدارة  وسيلة من وسالل التر يز الاقتصاد، 

 اهداف البحث 

ــ انون الاــر ال العراقــي لــين انايــاه مــن احكــام يهــدا هــذا البحــث الــى ليــان مــا تضــمنع التعــديل الجديــد لق
خاصة بالار ة القابضـة و يـف عـال  الماـرع لتلـك النصـوص هـذا النـوع مـن الاـر ال مـن حيـث المفهـوم 
والســمال المميــزة و يفيــة تقسيســها ومــا هــي ســمال الســيارة لــدل الاــر ة القابضــة علــى شــر اتها التابعــة 

والاهميــة التــي تحظــى لهــا  مقارنــة لنصــوص التاــريعال  الاخــرل و)يمــا اذا  انــت تلــك النصــوص تتناســ 
 الاخرل .

 اهمية البحث

ترجع اهمية البحث الى المزايا التي لها تتمتـع الاـر ة القابضـة محـل البحـث وارتكـاز دول العـالم علـى هـذا 
سـتول النوع من الار ال في الفيام بالمااريع الهامة لثقة تلك الدول بقدرتها على ممارسـة اناـاتها وفـق م

                                                           
1
آمال زايفي , النظام القانوني لتجمل الشروات التجارية ) دراسة مقارنة ( , اطروحة دوتوراه مقفمة ال  جامعة قسرنطينة   

 . 1, ص 2014, ولية الحقوع , 
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عالي من الكفا ة يؤيده صفة التجمع التي تتميز لها وحجـم رأ  المـال الـذ، يـتم اسـتغلالع الـى الحـد الـذ، 
 يثير الغرابة من تقخر المارع العراقي في تنظيم احكام هذه الار ة .

 منهجية البحث 

اهمية تلك الاـر ة تم اعتماد المنه  التحليلي المقارن من خلال استعراض نصوص القانون وتحليلها لهيان 
و يفية تنظيمها مع مقارنة تلك النصوص مع التاريعال الاخرل والمتمثلة بقـانون الاـر ال الامـاراتي رقـم 

حيــث توزعــت تلــك الدراســة علــى  1997( لســنة  22وقــانون الاــر ال الاردنــي رقــم )  2115( لســنة  2) 
 الااة مباحث وعلى النحو انتي :

 القابضة  المبحث الأول : مفهوم الار ة

 المبحث الثاني : شروا تقسيس الار ة القابضة 

 المبحث الثالث : اسالي  سيارة الار ة القابضة على الار ال التابعة لها

 المبحث الاول

 مفهوم الشركة القابضة

يخـتل هــذا المبحـث لهيــان تعريـف الاــر ة القابضــة بـالنظر لحدااــة الـنل عليهــا فـي التاــريع العراقــي     
ن  يرها من المؤسسال التجارية الاخرل الماالهة لها فضلا عن التارق الى الاـروا الواجـ  وتمييزها ع

 توافرها لتقسيس تلك الار ة والذ، يتوزع في الماال  الثلاإ انتية :

 المطلب الأول

 تعريف الشركة القابضة

 الفبع لغة :  

حيـع : ا، ضـمهما   وجمعهمـا يفبعُ   قبضا   فهـو قـابع والمفعـول مقهـوض   )يقـال قـبع الاـالر جنا
 . 1لياير وقولع تعالى )اولمْ يروا الى الايرِ فوقهم صافال  ويفبضن( 

                                                           

 
1
 . 1766, ص  2008, مطبل عالم الكتب , القاهرة ,  1, ط 1د. احمف مختار عمر , معجم اللغة العربية المعاصرة , م  
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وفي الاصالا  يعرا جان  من الفقع الار ة القابضة انها  : هي تلك الاـر ة التـي تملـك اسـهما فـي    
ك الاـر ال   اذ تعـد شر ال عدة اخرل تسمى ) الار ال التابعة ( مما يمكنها من السـيارة علـى ادارة تلـ

 . 1تلك الار ال التابعة اعضا  في مجموعة واحدة تسيار عليها الار ة القابضة 

اما في التاريعال محل الدراسة فقد عرفت الاـر ة القابضـة فـي القـانون العراقـي " هـي شـر ة سـاهمة او   
 حدل الحالتين :محدودة تسيار على شر ة او شر ال مساهمة او محدودة تدعى الار ال التابعة بد

 ان تتملك اكثر من نصف رأ  مال الار ة اضافة الى السيارة على ادارتها . – 1

 . 2ان تكون لها السيارة على مجلس ادارتها في الار ال المساهمة  – 2

وعرفهـا ايضـا الماـرع الامــاراتي بقنهـا " شـر ة مسـاهمة او شــر ة ذال مسـؤولية محـدودة تقـوم لتقســيس     
لها داخل الدولة وخارجها او السيارة على شر ال قالمة وذلك من خـلال تملـك حصـل او شر ال تابعة 

 . 3اسهم تخولها التحكم بددارة الار ة والتقاير في قراراتها 

( لسنة  22( من قانون الار ال الاردني رقم )  214اما بالنسبة للتاريع الاردني فقد نصت المادة )     
هــي شــر ة مســاهمة عامــة تقــوم بالســيارة الماليــة والاداريــة علــى شــر ة او الاــر ة القابضــة  –" أ  1997

 شر ال اخرل تدعى الار ال التابعة لواحدة من الارق التالية :

 ان تمتلك اكثر من نصف رأسمالها و   او  – 1

 ان يكون لها السيارة على تقليف مجلس ادارتها .... " . – 2

بضـة تتـولى السـيارة علـى شـر ال اخـرل ماليـا  لتملـك اكثـر مـن يتضح من التعـاريف ان الاـر ة القا     
نصف رأ  مالها اذ ان هذه السيارة المالية تمكنها من السيارة اداريا على الار ال للأهميـة التـي توليهـا 
تلك الار ال لمالكي ا لهيـة رأ  المـال ودورهـم فـي اصـدار القـرارال   وقـد لا يكـون للاـر ة القابضـة تلـك 

نسبة رأ  مال الار ال التابعة الا انع مع ذلك تسيار عليها اداريا من خلال عقـد اتفاقـال  المساهمة في
                                                           

1
, برلا سرنة نشرر ,  14م.م. براع عبفالله مطر , الشروة القابضة دراسة في ضوء القوانين المقارنة , مجلة الكوفة , العرفد   

 . 251ص 

 
2
 2019( لسنة  17ينُظر المادة الاول  من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )   

3
 . 2015( لسنة  2( من قانون الشروات الاماراتي رقم )  266ظر المادة ) ينُ  
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مــع مســاهمين خخــرين لضــم اصــواتهم الــى الاــر ة القابضــة فتتحقــق ســيارتها علــى مجلــس ادارة الاــر ال 
 . 1التابعة

 المطلب الثاني

 تمييز الشركة القابضة عما يشتبه بها من اوضاع

لاـــر ة القابضـــة لوصـــفها تجمـــع لمجموعـــة مـــن الاـــر ال تســـعى لمزاولـــة ناـــاا  هيـــر تظهـــر  يكليـــة ا    
لرؤو  اموال ضخمة هادفة الـى تحقيـق النفـع علـى ناـاق واسـع وبمميـزال افضـل وهـذا مـا يجعلهـا تقتـر  

 بسماتها من انظمة قانونية معينة في اوجع معينة وتختلف في اوجع اخرل ومن تلك الانظمة :

 الفرع الاول

 الشركة القابضة عن شركة الاستثمارالمالي تمييز

حفيقة تعتهر الار ة القابضة شر ة استثمار من خلال شرا ها لاسهم الار ال التابعـة لهـا ومـا يحققـع     
( مـن قـانون الاـر ال العراقـي رقـم  9ذلك من جني الاربا  المتقتية من تلك الار ال وقد عرفت المـادة ) 

ثمار المـــالي " شـــر ة يكـــون ناـــاطها الاســـا  توجيـــع المـــدخرال نحـــو شـــر ة الاســـت 1997( لســـنة  21) 
التوظيــف والاســتثمار فــي الاوراق الماليــة العراقيــة مــن اســهم وســندال وحــوالال خزينــة وفــي ودالــع االتــة " 

 ومع ذلك تختلف الار ة القابضة عن شر ة الاستثمارالمالي في النواحي الأتية :
ستفادة من توزيعال الاربا  وارتفـاع اسـعار اسـهم الاـر ال باـرا ها تسعى شر ال الاستثمار الى الا – 1

دون ان تتــدخل فــي ادارة تلــك الاــر ال علــى عكــس الاــر ة القابضــة اذ ان قيامهــا باــرا  اســهم الاــر ال 
 التابعة لها واقراضها هو من اجل بسط سيارتها اداريا . 

د ان تصـــبح ارباحهـــا مرضـــية تقـــوم لهيـــع تعـــد المنافســـة اســـا  صـــنع القـــرار لاـــر ة الاســـتثمار فمجـــر  - 2
اسهمها وتاتر، اسهم شر ة اخرل اما الار ة القابضـة فدنهـا تسـتثمر باـرا  الاسـهم بقصـد بسـط سـيارتها 

 . 2على ادارة الار ال الاخرل 
 
 

                                                           
1
 . 245براع عبفالله مطر , ملفر سابق , ص   

2
,  2019( لسرنة  17م. اخلاص حميف حمزة جروراني , الشرروات القابضرة وفرق تعرفي  قرانون الشرروات العراقري رقرم )   

 . 126, ص  2020,  1, الجزء  4, العفد  4مجلة جامعة تكريت للحقوع , المجلف 
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 الفرع الثاني

 تمييز الشركة القابضة عن الشركة المتعددة الجنسيات

وميـــال ( هـــي مجموعـــة مـــن الاـــر ال التابعـــة تعمـــل وفـــق خاـــة فالاــر ة المتعـــددة الجنســـيال او ) الق    
اقتصادية دولية موحدة تضعها الدولة الام وتتمتع  لا منهـا بجنسـية مختلفـة وتخضـع لـنظم قانونيـة متباينـة 
وتعمـل مــن خــلال المســاهمة مــن اجــل تحقيــق هــدا اقتصــاد، معــين   يفهــم مــن ذلــك ان الاــر ة القابضــة 

لمتعــدد الجنســيال ر ــم انهــا تظهــر بصــورة شــر ة واحــدة ومــع هــذا فــالامر لا هــي نــوع مــن انــواع الماــروع ا
 يخلو من سمال التمييز وهي :

نظرا لتوزع الار ال المتعددة الجنسيال في اكثر من دولـة فدنهـا تخضـع لأنظمـة قانونيـة مختلفـة امـا  – 1
 ال التابعـة تعمـل داخـل الار ة القابضة فتخضع لنظـام قـانوني واحـد عنـدما تكـون الاـر ة القابضـة والاـر 

 حدود دولة واحدة .

يكــون التنظــيم القــانوني للاــر ة القابضــة اكثــر وضــوحا مــن الاــر ة المتعــددة الجنســيال وذلــك نظــرا  – 2
 . 1لتداخل المفا يم للعديد من التجمعال الاقتصادية ووصفها بالار ال المتعددة الجنسيال 

 الفرع الثالث

 ة الناتجة عن الاندماجتمييز الشركة القابضة عن الشرك
ويقصد بالاندماج ) هو ضم شر تين او اكثر في شر ة اخرل مع احتفاظ الاخيـرة باـكلها القـانوني او     

ظهور شكل جديد خخر( ويكون الاندماج اما بالضم او بالمزج   فعندما تفقد الار ال المندمجة شخصيتها 
تنصــهر ممــا يترتــ  عليــع تاــكيل شــر ة جديــدة تقخــذ المعنويــة وتنتقــل الحقــوق والالتزامــال الخاصــة لهمــا ف

مكانتها محل تلك الار ال المندمجة نكون امام حالة اندماج بالمزج   امـا اذا ادل الانـدماج الـى انصـهار 

                                                           
1
نسيبة لبعير , النظام القانوني للشروة القابضة , رسالة ماجستير مقفمة الر  جامعرة محمرف خيضرر بسركرة , وليرة الحقروع   

 . 28, ص  2019والعلوم السياسية , 
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الاــر ة المندمجــة فــي شخصــية الاــر ة الدامجــة ممــا يــؤد، الــى تاــوير ناــاا وحجــم الاخيــرة فنكــون امــام 
 . 1حالة اندماج بالضم 

جـق الاـر ال الـى حالـة الانــدماج رغبـة منهـا فـي خلـق  يــان اكهـر وزيـادة الثـروة للمسـاهمين وتوســيع وتل    
حجــم الناــاا وتعزيــز الفعاليــة والحــد مــن المخــاطر وتلــك الاهــداا الاوليــة ذاتهــا التــي تســعى الــى تحفيقهــا 

الانــدماج ويحظــى  الاــر ة القابضــة   الا ان مــا يميــز  ــلا الحــالتين ان الانــدماج يــتم بعقــد يتضــمن شــروا
بموافقـة الهي ـة العامـة باجتمـاع  يـر عـاد، وهـذا مـا لا يحصـل فـي الاـر ة القابضـة   فضـلا عـن ذلــك ان 
الار ة القابضة هـدفها السـيارة علـى الاـر ال الاخـرل وخلـق التبعيـة امـا الانـدماج فـلا يولـد التبعيـة وانمـا 

تـي ذالـت فيهـا شخصـيال الاـر ال المندمجـة   يولد شر ة جديدة مستقلة لـذاتها لهـا شخصـيتها المعنويـة ال
فــي حــين ان الاــر ة القابضــة ر ــم ســيارتها علــى الاــر ال التابعــة الا ان لكــلا منهــا اســتقلالها القــانوني 

 . 2وشخصيتها المستقلة 

 المبحث الثاني
 شروط تاسيس الشركة القابضة
ا لهــا الماــرع العراقــي والامــاراتي بمــا ان القــوانين قــد عرفــت الاــر ة القابضــة بانهــا شــر ة مســاهمة )واضــا

الار ة المحدودة( )يمكن القول ان شروا تقسيسها هي ذاتها شـروا تقسـيس الاـر ة المسـاهمة مـع مراعـاة 
الاحكــام الخاصــة لهــا حيثمــا وجــدل   فكــل شــر ة حتــى تتقســس لالــد مــن تــوافر شــروا موضــوعية واخــرل 

 ية والتي نوضحها بالاكل التالي :اجرال

 المطلب الاول

 الشروط الموضوعية لتأسيس الشركة القابضة
 اولا : شروط تتعلق بالشركاء وجنسيتهم 

فالار ة باكل عام عرفها المارع العراقي " عقد يلتزم بـع شخصـان او اكثـر بـقن يسـاهم  ـل مـنهم فـي     
ماــروع اقتصــاد، .... " ويــدل ذلــك علــى ان الاــر ة هــو تجمــع اشــخاص لا يقــل عــن اانــان فــي ماــروع 

                                                           
1
جامعرة بابر  , ولبرة القراون , رسول تاور محمود البياتي , النظام القانوني للشروة القابضة , رسالة ماجستير مقفمرة الر    

 . 63, ص  2004

2
 . 67رسول تاور محمود البياتي , الملفر السابق , ص   
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اد،   ومع ذلك اجاز المارع العراقي تقسيس شر ة من شخل واحد بصورة ماروع فرد، او شر ة اقتص
 1محدودة المسؤولية 

اما الار ة القابضة والتي تتخذ شكل شر ة مساهمة فينبغي ان لا يقل عدد الاشخاص المساهمين عن    
الاشخاص في الاـر ة المسـاهمة  اما القانون الاماراتي فقد اشترا ) ان لا يقل عدد   2) خمسة اشخاص(

الخاصـــة عـــن اانـــين ولا يزيـــد علـــى م تـــي مســـاهم ( امـــا اذا  انـــت الاـــر ة مســـاهمة عامـــة )يجـــوز لخمســـة 
  فـي حـين اشـترا الماــرع الاردنـي )ان لا يقـل عـدد المسـاهمين فـي الاــر ة  3اشـخاص او اكثـر تقسيسـها 

 . 4عن اانين ( 

ة القابضــة لا يمكــن عــدها نوعــا جديــدا مــن الاــر ال اذ ان يتضــح مــن خــلال مــا تــم ليانــع أن الاــر      
المارع العراقي اشترا ان تؤسس باكل شر ة مساهمة او محـدودة وتخضـع لاحكـام تلـك الاـر ال الـواردة 

بحس  الاـكل الـذ، تتخـذه ومعنـى القابضـة هـو صـفة تتسـم  1997( لسنة  21في قانون الار ال رقم ) 
 رل ماليا او اداريا لغرض تسهيل مزاولتها لنااطها .لها نظرا لسيارتها على شر ال اخ

فار ال الاموال ) مساهمة او محدودة ( وبالنظر لضخامة الانااة التي تضـالع لهـا الاـر ة القابضـة   
وامتداده الى خارج الحيز الوطني او المحلي يجعل منها الاختيار الافضل والمنسجم مع الجان  الواقعي   

عليــع التاــريعال المقارنــة   فالاكتتــا  العــام فــي الاــر ة المســاهمة يعــد طريقــا  والــذ، هــو ايضــا مــا نصــت
لجـــذ  رؤو  الامـــوال الضـــخمة باســـهم متســـاوية الفيمـــة فضـــلا عـــن قالليتهـــا للتـــداول وعـــدم وجـــود القيـــود 
الاخصية حول انتقالها والتعامل لها فضلا عـن المسـؤولية عـن ديـون الاـر ة والتـي تتحـدد بمقـدار الاسـهم 

ان واقـــع الاـــر ال ياـــهد  يمنـــة الاـــر ال المســـاهمة للفيـــام بالماـــاريع العملاقـــة والضـــخمة  ـــل تلـــك  كمـــا
 5الاسبا  تجعل من شر ال الاموال التاهيق الامثل للار ة القابضة 

                                                           
1
 . 1997( لسنة  21/ اولا وًانيا ( من قانون الشروات العراقي رقم )  4ينُظر المادة )   

2
 . 1997( لسنة  21( من قانون الشروات العراقي رقم )  6ينُظر المادة )   

3
 . 2015( لسنة  2( من قانون الشروات الاماراتي رقم )  107( و )  1/  255المواد ) ينُظر   

4
 . 1997( لسنة  22( من قانون الشروات الاردني رقم )  90ينُظر المادة )   

5
 .  38رسول تاور محمود البياتي , الملفر السابق, ص   
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( فــي القــانون العراقــي  25 – 2امــا بالنســبة للاــر ة المحــدودة )ياــترا ان يتــراو  عــدد المســاهمين )      
  وهنــا يثــار التســاؤل حــول امكانيــة ان تكــون الاــر ة القابضــة  1( فــي القــانون الامــاراتي  51 – 2وبـين ) 

 شر ة محدودة المسؤولية ؟

فهذا النوع من الار ال يجمع لين سمال شر ال الاشـخاص مـن حيـث محدوديـة عـدد الاـر ا  وعـدم     
اص تجمعهـم روابـط عالليـة   وجود اكتتا  عام في تكوين رأ  المال  مـا انهـا فـي الغالـ  تناـق لـين اشـخ

وتقتـر  مـن جهـة اخــرل مـن شـر ال الامـوال مــن ناحيـة مسـؤولية الاـريك التــي لا تتعـدل مقـدار مـا يملكــع 
مـــن اســـهم فـــي رأســـمال الاـــر ة اذ ان الغايـــة مـــن وجـــود هـــذا النـــوع مـــن الاـــر ال هـــو لتاـــجيع اصـــحا  

المحـدودة المسـؤولية  يـر ملالمـة  الماروعال الصغيرة والمتوسـاة    ـل تلـك الاسـبا  تجعـل مـن الاـر ة
لتضــالاع بالماــاريع ذال الاــابع الضــخم والاــراكال متعــددة الاطــراا والاســتثمارال الضــخمة والتــي قــد 

 . 2تتخذ طابعا دوليا وهذا ما تجسده الار ة القابضة 

ا  العضـوية اما بالنسبة لجنسية الار ا  فقد اجاز التعديل الاخير لقانون الاـر ال العراقـي حـق اكتسـ    
فـــي الاـــر ال للاـــخل الاهيعـــي او المعنـــو، العراقـــي بصـــفتع مؤسســـا او مســـاهما او شـــريكا الا اذا  ـــان 
ممنوعا لاخصع او صفتع بموج   قانون او قرار صادر عن محكمـة مختصـة او جهـة حكوميـة   واجـاز 

ة او المحـدودة ايضا للاخل الاهيعي او المعنو، الاجنهي حـق اكتسـا  العضـوية فـي الاـر ال المسـاهم
ا، ان لا  3% ( مـن رأ  المـال  51بصفتع مؤسسا او مساهما شرا ان لا تقل مساهمة العراقـي  عـن ) 

%(  111% ( من رأ  المال بعد ان  ان القانون يجيز لـع تملـك نسـبة ) 49تتجاوز مساهمة الاجنهي ) 
ي الدولــة ) عــدا شــر ة مــن ر  المــال    مــا اوجــ  الماــرع الامــاراتي ان يكــون فــي  ــل شــر ة تؤســس فــ
% ( مــن رأ  مــال  51التضــامن والتوصــية ( شــريك واحــد او اكثــر مــن المــواطنين لا تقــل حصــتع عــن ) 

الار ة  لينما اعتهر المارع الاردنـي الاـر ة شخصـا اعتباريـا اردنـي الجنسـية اذا تقسسـت فـي المملكـة وتـم 
 . 4لكة تسجيلها وفقا لقانون الار ال ويكون مر زها الرليسي في المم

 
                                                           

1
( مرن قرانون الشرروات  71والمرادة )  1997( لسرنة  21رقرم ) / ًانيرا ( مرن قرانون الشرروات العراقري  6ينُظرر المرادة )   

 .  2015( لسنة  2الاماراتي رقم ) 

2
 .  41رسول تاور محمود البياتي , ملفر سابق , ص  

3
 . 2019( لسنة  17( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  2ينُظر المادة )   

4
(  22( مرن قرانون الشرروات الاردنري رقرم )  4والمادة )  2015( لسنة  2الاماراتي رقم ) ( من قانون الشروات  10ينُظر المادة )   

 . 1997لسنة 
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 ثانيا : شروط تتعلق برأس مال الشركة

ليس بدمكان ا، شـر ة ان تـنهع بقعبا هـا مـن دون رأ  المـال علـى ان يكـون  ا)يـا لمواجهـة تلـك       
الاعبــا    والــذ، يتكــون مــن الحصــل التــي يقــدمها الاــر ا  اذ يكــون للاــريك الــدور المــؤار فــي قــرارال 

م فيها لرأ  المال    ما ان رأ  المال يمثل الضمان العام للدالنين الار ة بقدر ما يمتلكع من اسهم يساه
علــى ان لايقــل الحــد الادنــى لرأســمال  1وقــد اشــترا الماــرع العراقــي ان يحــدد رأ  المــال بالــدينار العراقــي 

الاــر ة المســـاهمة عــن مليـــوني دينــار ولا يقـــل الحــد الادنـــى لرأســمال الاـــر ة المحــدودة عـــن مليــون دينـــار 
% ( مــن  311  يضــاا الــى ذلــك ان القــانون لا يجيــز ان تتجــاوز التزامــال الاــر ة المســاهمة ) عراقــي 

   مـــا حـــدد الماـــرع الاردنـــي راســـمال الاـــر ة  2اجمـــالي رأســـمالها وحقـــوق الملكيـــة الاخـــرل الخاصـــة لهـــا 
المصـر  بـع المساهمة العامة بالدينار الاردني وتكـون قيمـة السـهم دينـار واحـد علـى ان لا يقـل رأ  المـال 

%( من رأ  المال 21( دينار او ) 111 111( دينار ورأ  المال المكتت  بع عن )  111 511عن ) 
 . 3المصر  بع ايهما اكثر 

( خمسـة 111 111 5لينما اشترا المارع الاماراتي ان لا يقل رأسمال الار ة المساهمة الخاصـة عـن ) 
 .  4طر  ايا منها في اكتتا  عام ملايين درهم تدفع بالكامل من قهل المؤسسين دون 

امــا طريقــة تكــوين رأ  المــال )بالنســبة للاــر ة المحــدودة فيــتم تكــوين رأ  المــال عــن طريــق الاكتتــا      
( لسـنة  21( من قانون الار ال العراقي رقـم )  38المغلق لين المساهمين والذ، يفهم من نل المادة ) 

فـــي الاـــر ة المســـاهمة فقـــط "   ر ـــم ان جانـــ  مـــن القـــوانين " يكـــون الاكتتـــا  العـــام لـــرأ  المـــال  1997
(  22( مـن قـانون الاـر ال الاردنـي رقـم )  54المقارنة لجقل الى المنـع الصـريح  مـا فـي نـل المـادة ) 

" لا يجوز للاـر ة ذال المسـؤولية المحـدودة طـر  حصصـها او زيـادة رأسـمالها او الاقتـراض  1997لسنة 
 لها اصدار اسهم او سندال قرض قاللة للتداول " .باريقة الاكتتا  ولا يحق 

امــا فــي الاــر ة المســاهمة فيــتم تكــوين رأ  المــال مــن خــلال اقتنــا  المؤسســين لنســبة محــددة مــن تلــك     
الاســهم والمتبقــي منهــا يعــرض علــى الجمهــور عــن طريــق الاكتتــا  العــام   وقــد حــدد الماــرع العراقــي هــذه 

                                                           
1
 . 42, ص  2012د. لطيف جبر ووماني , الشروات التجارية ) دراسة قانونية مقارنة ( , مكتبة السنهوري , بغفاد ,   

2
 . 1997( لسنة  21( من قانون الشروات العراقي رقم )  28ينُظر المادة )   

3
 . 1997( لسنة  22( من قانون الشروات الاردني رقم )  95ينُظر المادة )   

4
 . 2015( لسنة  2( من قانون الشروات الاماراتي رقم )  256,  255ينُظر المواد )   
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% ( مــن رأســمالها 55% ولا تزيــد عــن 31ختلاــة علــى ان لا تقـل عــن ) النسـبة فــي الاــر ة المســاهمة الم
% (   امــا بالنســبة للاــر ة 25الاســمي والــذ، ياــمل ايضــا الحــد الادنــى لمســاهمة القاــاع العــام والبــالغ )

% ( مـن رأسـمالها الاسـمي ومـا يتبقـى  21المساهمة الخاصة )يج  ان لا تقل مساهمة المؤسسين عن ) 
 . 1الاسهم فتار  للجمهور لغرض اجرا  الاكتتا  العام من تلك النسبة من 

% ( مـــن رأســـمال الاـــر ة عنـــد 75واوجـــ  الماـــرع الاردنـــي ان لا تزيـــد مســـاهمة المؤسســـين عـــن )      
تقسيسها ويتم طر  الاسهم المتبفية منها لغرض الاكتتـا  العـام حسـ  مـا يسـمح بـع قـانون الاوراق الماليـة 

 . 2المعمول بع 
حددالماـرع الامـاراتي نســبة مسـاهمة المؤسسـين فــي الاـر ة المسـاهمة العامــة والتـي تتـراو  لــين  لينمـا     

% ( من رأ  المال المصدر وقهل الهد  بالاكتتـا     مـا انـع لـم يجـز للمؤسسـين الاكتتـا  71 -% 31)
 . 3بالاسهم الماروحة للاكتتا  العام 

المــال علــى الجمهــور بقصــد تــوفير الفرصــة لهــم فالإكتتــا  العــام " هــو عــرض نســبة مــن اســهم رأ      
للمســاهمة فــي تكــوين رأ  مــال الاــر ة المســاهمة ) الخاصــة والمختلاــة ( ويعــد الاســلو  الاكثــر شــيوعا 
لجمع المتبقي من رأ  المال والاكثر انسجاما مع حفيقة الاـر ة المسـاهمة المفتوحـة التـي تقـوم علـى فكـرة 

 . 4لتراكم النقد، العام في ماروعال اقتصادية " توظيف المدخرال النقدية الخاصة وا

 المطلب الثاني
 الشروط الاجرائية لتأسيس الشركة القابضة

تتمثل الاروا الاجرالية لتقسيس الاـر ة القابضـة لتقـديم طلـ  التقسـيس الـى مسـجل الاـر ال لغـرض     
ون الاــر ال العراقــي فــي استحصــال موافقتــع علــى تقســيس الاــر ة القابضــة وقــد نــل التعــديل الجديــد لقــان

 المادة الثالثة منع على الهيانال التي يتم ارفاقها لهذا الال  والتي تتضمن : 

 اولا : عقد الار ة 

 اذ يج  ان يتضمن عقد الار ة الهيانال التالية :    

                                                           
1
 .  1997( لسنة  21( من قانون الشروات العراقي رقم )  39ينُظر المادة )   

2
 . 69, ص  2008, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,  2, ط  7موسوعة الشروات التجارية , ، د. الياه ناصيف ,   

3
 . 2015( لسنة  2( من قانون الشروات الاماراتي رقم )  117ينُظر المادة )   

4
تبرة دار ال قافرة د. عباه مرزوع فليح العبيفي , الاوتتاب في رأه مال الشروة المساهمة ) دراسة قانونية وعلميرة ( , مك  

 . 89, ص  1998للنشر والتوزيل , عمان , 
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 اسم الار ة ونوعها ويضاا اليها  لمة مختلاة اذا  انت من القااع المختلط  مـا يضـاا اليهـا ا، – 1
    (  1عنصر من العناصر المقهولة الاخرل   وقـد نـل التعـديل الجديـد لقـانون الاـر ال فـي المـادة ) 

علـــى وجـــو  ان يقتـــرن اســـم الاــــر ة بالاضـــافة الـــى نوعهـــا بكلمــــة ) قابضـــة ( تـــذ ر فـــي جميــــع الاوراق 
 والاعلانال والمراسلال التي تصدر عن الار ة .

 ون في العراق .المر ز الرليسي للار ة على ان يك – 2
 الغرض الذ، تم من اجلع تقسيس الار ة والاهيعة العامة للعمل الذ، ستؤديع . – 3
ــــى ان يكــــون ضــــمن احــــد القااعــــال الاقتصــــادية وا، مــــن  – 4 ناــــاا الاــــر ة المســــتمد مــــن هــــدفها عل

 القااعال الاخرل ذال العلاقة لنااطها .
 رأسمال الار ة مقسم الى اسهم  . – 5
 ا  المنتخهين في مجلس ادارة الار ة المساهمة الخاصة .عدد الاعض – 6
 . 1_ اسما  المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلال اقامتهم الدالمة وعدد اسهم  ل منهم  7

 ( قد اودع  28اانيا : شهادة من المصرا او المصارا تثهت ان رأ  المال المالو  في المادة ) 
 نية للار ة المساهمة .االثا : دراسة الجدول الاقتصادية والف

نلاحــظ ان قــانون التعــديل الجديــد قــد الغــى فقــرة ضــمن نــل المــادة المــذ ورة اذا ان نــل المــادة قهــل      
التعديل قد تضمنت اضافة الى ما تم ذ ره ) اانيا : وايقة اكتتا  مؤسسي الار ة المساهمة موقعة مـنهم( 

والتــي تعــد دليــل لاابــال ان المؤسســين قــد تــم اجــرا  ممــا يثيــر التســاؤل حــول الســه  مــن الغــا  هــذه الفقــرة 
 الاكتتا  من قهلهم وفق النسبة التي حددها القانون ؟

اما بخصـوص متابعـة اجـرا ال تقسـيس الاـر ة القابضـة فلـم يـنل التعـديل الجديـد لقـانون الاـر ال       
لقابضـة لـرليس الـوزرا  بقـرار العراقي على ذلك ر م انع قد اعاـى المسـالل المتعلقـة لتعـديل مبـالغ الاـر ة ا

 . 2منع لنا ا على اقترا  من الوزير المختل
لذا تخضع الار ة القابضة لتجـرا ال المتعلقـة بالاكتتـا  العـام فـي الاـر ة المسـاهمة اذ يجـر، طـر      

( يوم من موافقة المسجل على تقسيس الار ة لهيان يصدره المؤسسـون يناـر 31الاسهم لتكتتا  خلال )

                                                           
1
 . 1997( لسنة  21( من قانون الشروات العراقي رقم ) 13ينُظر المادة )   

2
م. حسن علوان لحتة , الضوابط القانونية للشروة القابضة ) دراسرة مقارنرة ( , بحرث منشرور فري مجلرة ميسران للفراسرات   

 . 91سنة نشر , ص  القانونية المقارنة , بلا
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حيفتين يــوميتين وفــي الناــرة الخاصــة بســجل الاــر ال بعــد موافقــة المســجل عليــع   ومــدة الاكتتــا  فــي صــ
يـــوم    مـــا يجـــر،  61يـــوم ( ويجـــوز تمديـــدها مـــدة اخـــرل علـــى ان لا تتجـــاوز  61 – 31تتـــراو  لـــين ) 

الاكتتــــا  مــــن خــــلال احــــد المصــــارا العراقيــــة المخولــــة فــــي العــــراق  ولا يحــــق للمؤسســــين الماــــار ة فــــي 
يــوم ( مــن لدايــة الاكتتــا  او خــلال فتــرة التمديــد   واذا انتهــت مــدة  31الاكتتــا  العــام الا بعــد مضــي ) 

% ( مـن رأ  المـال الاسـمي علـى ان يكـون مـن اسـهم المؤسسـين فـدن عليـة 75الاكتتا  وبلغت نسهتة ) 
المــال بحيــث  الاكتتــا   تكــون ناجحــة امــا اذا  انــت النســبة اقــل مــن ذلــك فعلــى المؤسســين تخفــيع رأ 

تصل نسبة الاكتتا  النسبة المالوبة الا اذا قرر المؤسسون الرجـوع عـن تقسـيس الاـر ة   امـا اذا تجـاوز 
 . 1الاكتتا  عدد الاسهم الماروحة وج  توزيع الاسهم لين المكتتهين لنسبة مساهمة  ل منهم 

التـــي تصـــدر مـــن تـــاريخ وتكتســـ  الاـــر ال شخصـــيتها المعنويـــة مـــن تـــاريخ صـــدور شـــهادة تقسيســـها و     
الموافقــة علــى طلــ  التقســيس مــا عــدا الاــر ة المســاهمة اذ تصــدر شــهادة تقسيســها بعــد اكتتــا  الجمهــور 
بقسهمها مما ااار الخلاا حول وضع الار ة خلال  فتـرة الاكتتـا  العـام حتـى صـدور شـهادة التقسـيس   

ة معنوية خـلال تلـك الفتـرة ولكـن بالقـدر الا ان الرأ، الراجح يذه  الى القول ان للار ة المساهمة شخصي
اللازم لذلك قياسا على وجود الاخصية المعنوية لها خلال فترة التصـفية   اذ انهـا ليسـت باخصـية  املـة 

 . 2ولكنها في طور التكوين ومحدودة بالقدر اللازم لتقسيس الار ة 

مواكهتـع للتاـور  2119( لسـنة 17م )ولم يغفل المارع العراقي في التعديل الجديد لقانون الاـر ال رقـ    
( مـن القـانون المـذ ورعلى " 223الحاصل في مجال استخدام الوسالل الالكترونيـة حيـث نـل فـي المـادة )

قهــول التــداول الالكترونــي واعتمــاد الهريــد الســريع لكافــة المراســلال والمخاطبــال وتقــديم الهيانــال والمســالل 
امــام مســجل الاــر ال علــى ان يقــوم الاخيــر لتهي ــة المتالبــال الاجراليــة فــي  ــل مــا يتعلــق بالمعــاملال 

 والمستلزمال الضرورية لعمل النظام الالكتروني " . 

 

 

 

 
                                                           

1
 . 159ص  – 152د. لطيف جبر ووماني , ملفر سابق , ص   

2
 .  25, ص  1982د. ملطح  ومال طه , القانون التجاري , مؤسسة ال قافة الجامعية , الاسكنفرية ,   
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 المبحث الثالث

 أساليب سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها

التاــرق حتـى نــتمكن مــن تحديـد معنــى الفــبع للاــر ة القابضـة علــى الاــر ال التابعــة فدنـع لا لــد مــن     
الى الاسالي  التي من خلالها نتعرا على اوجع سيارة الاـر ة القابضـة   اذ انهـا تمـار  سـيارتها ماليـا 

 واداريا ورقاليا ويمكن توضيح ذلك بالاكل التالي:

 المطلب الاول
 اسلوب السيطرة الاداري للشركة القابضة على الشركات التابعة

ع العراقــي قــد اشــترا فــي تعريفــع للاــر ة القابضــة ان تتخــذ  تلــك لدايــة لالــد مــن الاشــارة الــى ان الماــر     
الاـر ال التابعـة امـا شــكل شـر ة مسـاهمة او محـدودة وبالتــالي يتبـع فـي تقسيسـها مــا سـهق لنـا ليانـع باــان 

 تقسيس الار ة القابضة مع مراعاة وجود مظاهر السيارة للار ة القابضة والتي قد تتمثل :

باـــرا  اســـهم الاـــر ال التابعـــة للحـــد الـــذ، يـــؤد، الـــى للـــوغ تلـــك المســـاهمة  قيـــام الاـــر ة القابضـــة - 1 
%( فــقكثر اذ لــيس لغــرض الاســتثمار فقــط وانمــا الغايــة الاساســية تكمــن فــي الســيارة لتكــوين ماــروع 51)

اقتصاد، متكامل من خلال ملكيـة تلـك الاسـهم والتـي تمنحهـا حقـوق التصـويت فـي اصـدار القـرارال سـيما 
 . 1لتعيين او عزل اعضا  مجلس ادارة الار ة تلك المتعلقة 

ســيارة الاــر ة القابضــة علــى مجــالس ادارة الاــر ال التابعــة لهــا فــي حالــة  ونهــا شــر ال مســاهمة  – 2
حتــى لــو لــم تهلــغ مســاهمتها فــي رأ  المــال النســبة المــذ ورة وذلــك مــن خــلال عقــد اتفاقــال مــع مســاهمين 

 .2بضة مما يؤد، الى تحقق سيارتها على مجالس الادارة خخرين لغرض ضم اصواتهم الى الار ة القا

كما لين القانون المذ ور ان من لين اهداا الار ة القابضة والتي تنصـ  حـول دعـم الاقتصـاد الـوطني " 
 . 3تقسيس الار ال التابعة لها وادارتها او الماار ة في ادارة الار ال الاخرل التي تساهم فيها " 

                                                           
1
 . 2019( لسنة  17( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  1/ اولا / أ /  7يحهم ملك من منطوع المادة )   

2
 . 2019( لسنة  17( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  2/ اولا / أ /  7يحهم من منطوع المادة )   

3
 . 2019( لسنة  17/ ًانيا / ب ( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  7ينُظر المادة )   
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من  ايال الار ة القابضة هو ادارتها للاـر ال التابعـة وهـو امـر مناقـي   لان  وقد جعل هذا النل    
الاــر ال تصــبح تابعــة بعــد الســيارة عليهــا وبالتــالي يــتم ادارتهــا بموجــ  تلــك الســيارة   واضــاا الــنل 
 طريقا خخر للادارة وهو حالة عدم سيارة الار ة القابضة على الار ال التابعة نظرا لعـدم للـوغ المسـاهمة
ما يمكنها من تلك السيارة ففي هذه الحالة تاارك الار ة القابضة في ادارتها مع باقي المساهمين   وهذا 

 . 1997( لسنة  22  أ ( من قانون الار ال الاردني رقم )  215ايضا ما جا  في صيا ة المادة ) 

لار ال في الار ة القابضة مع بالتالي تعتهر وحدة السيارة الادارية المر زية من اهم ما يميز تجمع ا    
التقكيــد علــى ان احتكــار الاــر ة القابضــة لســلاة اتخــاذ القــرارال فــي الاــر ال التابعــة لا يعنــي اعــدام دور 
مجـالس الادارة فـي الاــر ال التابعـة تمامـا لــل ينصـ  تر يـز الاــر ة القابضـة علـى الهيمنــة علـى القــرارال 

الاساســـية لناـــاا الاـــر ال التابعـــة دون القـــرارال المتعلقـــة ذال الاـــابع الاســـتراتيجي الـــذ، يمـــس الجوانـــ  
لتسيير الاعمال اليومية للار ال التابعة   مـع ذلـك يبقـى تحديـد المسـالل التـي تـدخل فـي صـلاحيال ادارة 

 . 1الار ة القابضة يختلف بحس  خاة العمل التي تضعها  ل شر ة قابضة لار اتها التابعة 

بعة في دولة تعتمد اسلو  فـرض ضـرال  عاليـة نسـهيا بالامكـان ان يعـد امـرا فمثلا وجود الار ال التا    
يدفع بالاـر ة القابضـة الـى التـدخل فـي اتخـاذ قـرار لتخفـيع الانتـاج الـى حـد معـين لتجنـ  تلـك الضـرال  
العالية على الر م من ان هذا النوع من القرارال هـو مـن صـلاحيال الاـر ة التابعـة الا ان سـيارة الاـر ة 

 ابضة وحرصها على ادا  عمل تلك الار ال يتيح لها التدخل عند اقتضا  الامر .الق

 المطلب الثاني
 اسلوب السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركات التابعة

ـــة      ـــة الاداري ـــين الاـــر ة القابضـــة وشـــر اتها التابعـــة  مـــا هـــو الحـــال فـــي العلاق ـــة ل ـــة المالي تتســـم العلاق
ه  فـي ذلـك هـو لضـمان احكـام سـيارتها علـى تلـك الاـر ال وتجسـيد معنـى الفـبع بالمر زية ويرجع السـ

الذ، يميز هذا النوع من تجمع الار ال   ويهدو مظهر السيارة الماليـة واضـحا بمـا ذ ـره الماـرع العراقـي 
فــي التعــديل الجديــد حيــث نــل علــى اهــداا الاــر ة القابضــة والتــي مــن خــلال الفيــام لهــا تســاعد فــي دعــم 

 اد الوطني ومن تلك الاهداا :الاقتص

 تملك الاموال المنقولة و ير المنقولة في اطار نااا الار ة . – 1
                                                           

1
اري , طبيعة علاقة الشروة القابضة بالشروات التابعة , بحث منشورفي مجلة أ .م.د. علي وابم الرفيعي , م. د. علي ض  

 . 10, ص  5, ص  2007,  1, عفد  22العلوم القانونية , جامعة بغفاد , م
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 استثمار اموالها في الاسهم والسندال والاوراق المالية . – 2
يظهر من صيا ة النل ان الار ة القابضة لها الفيام بالاعمال اعـلاه سـوا  بالنسـبة للاـر ال التابعـة او 

  ال. يرها من الار 
 تقديم القروض والكفالال والتمويل للار ال التابعة لها . – 3
تملك لرا ال الاختـراع والعلامـال التجاريـة وحقـوق الامتيـاز و يرهـا مـن الحقـوق المعنويـة واسـتغلالها  - 4

 . 1وتقجيرها للار ال التابعة لها او لغيرها 
ليل نسـهيا وتبقـى بحاجـة الـدعم والتمويـل المـالي فعموم الار ال ومنها الار ال التابعة تناق لرأسمال ق    

لها من الار ة القابضة من خلال القروض لتتمكن من تغاية مااريعها وهذا مـا اوضـحع الـنل القـانوني 
اذ جعــل ذلــك مــن الاختصاصــال الحصــرية للاــر ة القابضــة    مــا ان الاــر ال القابضــة عامــة لا تســمح 

سـيلة للتمويـل حتـى لا يكـون ذلـك سـهبا لتحاـيم مر زيتهـا الاداريـة للار ال التابعة بدصدار اسهم جديدة  و 
والماليــة  مــا يظهــر دور الاــر ة القابضــة فــي التمويــل واضــحا عنــدما تالــ  المصــارا المحليــة والاجنهيــة 

  وبــنفس هــذا الاتجــاه ســار عليــع الماــرع الامــاراتي فــي  2كفالتهــا للاــر ال التابعــة عنــد منحهــا للقــروض 
( مـن  215ويقاللهـا ايضـا نـل المـادة )  2115( لسنة 2  ( من قانون الار ال رقم )   276المادة ) 

 . 1997( لسة  22قانون الار ال الاردني رقم ) 
اذ يلاحظ ان التاريعال محل الدراسة قد حددل اهـداا الاـر ة القابضـة علـى سـهيل الحصـر لا علـى     

م بقعمال  ير ما تم ذ ره   فضلا عن ذلـك نلاحـظ ان سهيل المثال وبالتالي لا يحق للار ة القابضة الفيا
التاــريعال لــم تعاــي للاــر ة القابضــة الحــق فــي الاتصــال مباشــرة بــالجمهور وانمــا يــتم تحقيــق اهــدافها مــن 

 . 3خلال شر اتها التابعة لها والتي تنفرد بسيارتها عليها 
لاــر ة القابضـة علــى شـر اتها التابعــة وبمـا اننـا فــي اطـار الحــديث عـن الســيارة ذال الاهيعـة الماليـة ل    

فــدن هنالــك حالــة عكســية قــد تاــرق لهــا الماــرع العراقــي اذ جــا  فــي تعــديل قــانون الاــر ال " يحظــر علــى 

                                                           
1
 . 2019( لسنة  17/ ًانيا ( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  7ينُظر المادة )   

2
انونية لسيطرة الشروة القابضة عل  ترواتها التابعرة فري ضروء قرانون الشرروات الامراراتي بسام حمفي نعيم , الأوجه الق  

 . 291, ص  2020,  1, عفد  17, مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية , م  2015( لسنة  2رقم ) 

3
الة ماجسرتير مقفمرة الر  رتا ومال حامف محمف , الإطرار القرانوني للشرروات القابضرة والحرعيرة ) دراسرة مقارنرة ( , رسر  

 . 56, ص  2014جامعة الخرطوم , 
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الار ة التابعة تملك اسهما في الار ة القابضة ويعـد بـاطلا  ـل تصـرا مـن شـقنع نقـل ملكيـة الاسـهم مـن 
 . 1الار ة القابضة الى الار ة التابعة " 

فالأصــل انـــع يحـــق للاـــر ة شـــرا  اســـهم والمســـاهمة فــي رأســـمال شـــر ة اخـــرل الا انـــع بالنســـبة للاـــر ة     
القابضـــة فقـــد اوردل التاـــريعال حظـــرا باـــقن ذلـــك ويرجـــع الســـه  فـــي هـــذا الحظـــر الـــى ان شـــرا  الاـــر ة 

يخلــق  التابعــة لأســهم الاــر ة القابضــة يجعــل  ــل مــن الاــر تين قابضــة للأخــرل فــي  الوقــت نفســع ا، انــع
حالة تملك وماار ة تبادلية ومثـل هـذا الامـر مـن شـقنع ان يحاـم الفكـرة التـي تقـوم عليهـا الاـر ة القابضـة 

 . 2في التحكم والسيارة على شر اتها التابعة 

  ج ( من قانون الار ال الاردني رقم  214وبنفس الاتجاه سار عليع المارع الاردني في المادة )       
اما في التاريع الاماراتي  فقد ابال مثل هذا التصرا لنل القانون بدستثنا  حالة   1997( لسنة  22) 

لا يجـوز لاـر ة تابعـة ان تكـون مسـاهما  فـي الاـر ة القابضـة  – 2عملية واحدة حيث جا  في الـنل  " 
ذا ا – 3لها ويقع باطلا  ل تخصيل او تحويل لأية اسهم في الار ة القابضة لإحدل شر اتها التابعة   

اصــبحت الاــر ة التــي تملــك اســهما او حصصــا فــي شــر ة قابضــة شــر ة تابعــة للأخيــرة فــدن هــذه الاــر ة 
حرمــان الاــر ة التابعــة مــن التصــويت فــي  –تســتمر مســاهما فــي الاــر ة القابضــة مــع مراعــاة مــا يــقتي : أ 

ام الار ة التابعة اجتماعال مجلس ادارة الار ة القابضة او في اجتماعال جمعياتها العمومية     _ التز 
( اانـــي عاـــر شـــهرا مـــن تـــاريخ تملـــك الاـــر ة  12بالتصـــرا فـــي اســـهمها فـــي الاـــر ة القابضـــة خـــلال ) 

 3القابضة للار ة التابعة "

واســتنادا لتلــك التبعيــة للاــر ة القابضــة فــدن مــن مظــاهر الســيارة الماليــة قيــام الاــر ة الاخيــرة لتحديــد    
هـي التـي تقـرر الوسـيلة التـي يـتم لهـا تمويـل تلـك الاـر ال التابعـة سـوا  السياسة المالية للاـر ال التابعـة ف

عن طريق الاقتراض من الخارج او من الار ال التابعة الاخرل او باعتماد اسلو  التمويل الذاتي او من 
 . 4الار ة القابضة ذاتها 

 

 
                                                           

1
 . 2019( لسنة  17/ ًال ا / أ ( من قانون تعفي  قانون الشروات العراقي رقم )  7ينُظر المادة )   

2
 .  289بسام حمفي نعيم , ملفر سابق  , ص   

3
 . 2015( لسنة  2قم ) / ًانيا / ًال ا ( من قانون الشروات الاماراتي ر 269ينُظر المادة )   

4
 . 28أ.م.د علي وابم الرفيعي , م.د علي ضاري , ملفر سابق , ص  
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 المطلب الثالث
 لها اسلوب السيطرة رقابياً للشركة القابضة على الشركات التابعة

تمار  الار ة القابضة دورا هاما في الرقابة على شر اتها التابعة للتحقق من ادا ها لمهامهـا بالاـكل     
المالو  ومساعدتها في التغل  على الصعوبال الاارلة التي قد تواجهها   وقد نل المارع العراقـي فـي 

" تقـــوم الاـــر ة  2119( لســـنة  17  االثـــا     ( مـــن قـــانون تعـــديل قـــانون الاـــر ال رقـــم )  7المـــادة ) 
القابضــة لتعيــين ممثليهـــا فــي مجلــس ادارة الاـــر ة التابعــة لنســـبة مســاهمتها   ولا يحــق لهـــا الاشــتراك فـــي 

  د( مـن قــانون  214انتخـا  بفيــة اعضـا  المجلــس " وبـذال الــنل جـا  بــع الماـرع الاردنــي فـي المــادة )
 . 1997( لسنة  22الار ال رقم ) 

مسجل الار ال اولى الاسالي  لتلك الرقابة السابقة لتقسيس الار ة من خلال النظر فـي  وتتخذ رقابة    
طلـــ  تقســـيس الاـــر ة وتضـــمين ذلـــك الالـــ  لجميـــع الهيانـــال التـــي يتالههـــا القـــانون    مـــا نـــل قـــانون 
الاــر ال العراقــي علــى قيــام الاــر ة المســاهمة  بدرســال دعــوة الــى مســجل الاــر ال يرفــق لهــا ) القالمــة 

لســنوية   الحســابال الختاميــة للســنة الســابقة وتقريــر مراقــ  الحســابال وتقريــر مجلــس الادارة عــن التقــدم ا
الذ، احرزتع الار ة في تنفيذ خاتها (    ما يحق  للمسجل طل  اية ليانـال او ايضـاحال او مسـتندال 

الحصول على نسخ مـن من الار ة تمكنع من ادا  واجباتع تجاه الار ة مع اعاا  الاحفية للاعضا  في 
  يضــاا الــى ذلــك اعاــى القــانون للاعضــا  المســاهمين فــي الاــر ة  1التقريــر الســنو، والتقــارير الاخــرل 

حــق الرقابــة مــن خــلال تمكيــنهم مــن الاطــلاع علــى ســجل الاعضــا  الــذ، يتضــمن ليانــال تتعلــق  ) اســم 
بــالغ المســددة مــن قيمتهــا وتــاريخ العضـو وجنســيتع و ــل المعلومــال الخاصــة بــع وعــدد الاســهم وارقامهــا والم

انتها  العضوية وسـهبع ( حيـث يحـق لأ، عضـو الاطـلاع علـى مـا هـو مـدون )يـع   وفـي حالـة وجـود قيـد 
مذ ور او لم يتم ذ ره او تم حذفع او تقخيره جاز لأيا منهم الماالبـة بالتصـحيح وفـي حالـة امتنـاع الاـر ة 

 .2قيتع للماالبة بالتعويع ان  ان هنالك ضرر اصابع يحق لع مراجعة المسجل لتلزام بالتصحيح مع اح
وبمــــا ان اعضــــا  مجلــــس ادارة الاــــر ال التابعــــة ا لــــههم قــــد تــــم تعييــــنهم مــــن الاــــر ة القابضــــة نظــــرا     

لسيارتها المالية التي تعايها  الهيمنة في التصويت واتخـاذ القـرارال فدنهـا تو ـل الـيهم مهمـة الرقابـة علـى 

                                                           
1
 . 1997( لسنة 21( من قانون الشروات العراقي رقم ) 128/ًانيا و 127ينُظر المادة )  

2
 . 1997( لسنة 21( من قانون الشروات العراقي رقم )130ينُظر المادة )  
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عة سوا  تلعقت لرقابة تنفيـذ الاسـتراتيجيال الهامـة او الرقابـة علـى  افـة اعمـال الادارة اعمال الار ال التاب
 . 1اليومية للار ة التابعة 

يضــاا الــى ذلــك إن للاــر ة القابضــة مظهــرا خخــرا للســيارة والرقابــة وذلــك بدعتمــاد اســالي  محاســهية     
ة اذ جا  في قانون التعـديل العراقـي الجديـد " معينة تتعلق بالميزانية الخاصة بكل شر ة من شر اتها التابع

تعــد الاــر ة القابضــة فــي نهايــة  ــل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــال بالاربــا  والخســالر لهــا ولجميــع 
  2شــر اتها التابعــة ماــفوعة بالايضــاحال والهيانــال المقــررة وفقــا لمــا تتالبــع المعــايير المحاســهية الدوليــة 

 .1997( لسنة 22 ال الاردني رقم )( من قانون الار 218جا  في المادة )ويؤيد هذا النل ايضا ما 
وتختلــف اســالي  الرقابــة التــي تمارســها الاــر ة القابضــة علــى شــر اتها التابعــة بحســ  طهيعــة الهيمنــة     

التــي تتولاهــا الاــر ة القابضــة   فقــد تلجــق الاــر ة القابضــة الــى اســلو  زيــارال التقيــيم الميدانيــة المنتظمــة 
للار ال التابعة ومراقبة عملها وتاـكيل لجـان فنيـة فـي حـال وجـود خلـل يعرقـل ادا  ناـاا الاـر ة التابعـة 
لمحاولة معالجة ذلك الخلل   وبما ان الار ال التابعة اخذل تتـوزع باـكل واسـع وعلـى مسـتول دولـي فقـد 

ر ال القابضـة بدتبـاع اسـلو  لدل اسلو  الزيارال الميدانية امرا شاقا على الار ة القابضة فقد اخذل الا
اخــر للرقابــة مــن خــلال الســيارة علــى اعضــا  مجلــس ادارة الاــر ال التابعــة بموجــ  الســيارة الماليــة او 
الاتفاقية التي تتولاها الار ة القابضة وبالتالي تو ل مهمة الرقابة على قرارال الار ة التابعـة الـى اعضـا  

 . 3ابضة مجلس الادارة المعينين من قهل الار ة الق
وقــد تكــون رقابــة الاــر ة القابضــة علــى الاــر ال التابعــة رقابــة ماليــة داخليــة تنفــذ مــن خــلال مراقــ      

الحســـابال المعـــين مـــن الجمعيـــة العموميـــة للاـــر ة ممـــن تتـــوفر )يـــع المـــؤهلال التـــي تمكنـــع مـــن ادا  هـــذه 
عموميــة تثيــر امــرا هامــا فــي   ويلاحــظ ان مســقلة اختيــار مراقــ  الحســابال مــن قهــل الجمعيــة ال 4المهمــة 

اطــار الحــديث عــن الاــر ة القابضــة حيــث ان مســقلة الاختيــار مــن قهــل الجمعيــة العموميــة يــؤار )يــع رأ، 
كبار الاسهم والذين هم انفسهم ممن لهم السيارة على ادارة الار ة مما يجعلنا نسلم الى القول بـقن مسـقلة 

مو ـــول الـــى الاـــر ة القابضـــة نظـــرا لســـيارتها الماليـــة اختيـــار مراقـــ  الحســـابال فـــي الاـــر ة التابعـــة امـــر 
 والادارية .

                                                           
1
 . 20ي , م.د. علي ضاري , ملفر  سابق , ص أ.م.د. علي وابم الرفيع  

2
 . 2019( لسنة  17/ رابعا ( من قانون تعفي  قانون الشرواات العراقي رقم )  1ينُظر المادة )   

3
 . 21أ.م.د علي وابم الرفيعي , م.د علي ضاري , ملفر سابق , ص   

4
 . 1997( لسنة 21( من قانون الشروات العراقي رقم )133ينُظر المادة )  
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ويمكــن ان نعـــد التفتـــي, ايضــا صـــورة مـــن صــور الرقابـــة الخارجيـــة علــى الاـــر ال التابعـــة   )بـــالنظر     
لإتخاذ الار ال محل الدراسة شكل الار ة المساهمة فقـد نـل الماـرع العراقـي علـى خضـوع تلـك الاـر ة 

واحـــد او اكثـــر مـــن ذو، الاختصـــاص يختـــاره المســـجل فـــي حالـــة ظهـــور ادعـــا   للتفتـــي, مـــن قهـــل مفـــت,
بمخالفة الار ة للقانون او لعقدها او لقرارال هي اتها على ان يقدم هذا الادعـا  مـن احـدل الجهـال التاليـة 

% مـن قيمـة الاسـهم المكتتـ  لهـا 11ومن لين تلك الجهال ) اعضا  في الاـر ة يملكـون مـا لا يقـل عـن 
 . 1قهل عضو مجلس الادارة في الار ة المساهمة ( او من 

 ما يحق ايضا للهي ة العامة تعيين مفت, في الار ة مـن ذو، الاختصـاص ويـتم تحديـد مهامـع حيـث     
 يلتزم بدعداد تقارير يتم رفعها الى الار ة وتعاى نسخة منها الى المسجل .

  الاــر ة او مســؤول فيهــا قــد اتــى عمــلا وفــي حــال تهــين مــن تقريــر التفتــي, ان ا، عضــو مــن اعضــا    
 . 2يسال عنع ينبغي على المسجل ابلاغ الجهال المختصة لاتخاذ الاجرا ال المناسبة 

وبمــا ان الاـــر ة القابضـــة تتبـــع اســـلو  الســـيارة الماليـــة علـــى الاـــر ال التابعـــة والتـــي تمنحهـــا الهيمنـــة    
لمفـــت, ســـوا  مـــن قهـــل الهي ـــة العامـــة او مـــن قهـــل الماليـــة وتتبعهـــا ســـيارتها الاداريـــة   وحيـــث ان تعيـــين ا

المســـجل مســـهوقا بددعـــا  المخالفـــة مـــن الاعضـــا  ذو، المر ـــز المـــالي فـــي الاـــر ة يمكننـــا القـــول الـــى ان 
 اسلو  التفتي, على الار ال التابعة بالامكان ان يتم من قهل الار ة القابضة.

% علـى الاقـل ( مـن 11ن الحـالزين علـى ) وجا  ايضا فـي التاـريع الامـاراتي حيـث اعاـى للمسـاهمي    
رأسمال الار ة ان يالهوا من الوزارة او الهي ة بحس  الاحوال الامر بالتفتي, على الار ة في حال وجود 
مخالفــال جســيمة تنســ  الــى اعضــا  مجلــس الادارة او مــدققي الحســابال نتيجــة ادا هــم لواجبــاتهم المقــررة 

ر ة ويــتم رفــع التقريــر النهــالي للمفتاــين الــى الــوزير لإتخــاذ الاجــرا  وفــق القــانون او النظــام الاساســي للاــ
 . 3اللازم وفقا لم يتضمنع هذا التقرير

                                                           
1
 . 258د. لطيف جبر ووماني , ملفر سابق , ص  

2
, وللمشررا الاردنري ايضرا فقرف اورد  1997( لسرنة 21( مرن قرانون الشرروات العراقري رقرم ) 145و 143ينُظر المرواد ) 

( لسرنة 22( مرن قرانون الشرروات الاردنري رقرم ) 203_  192احكاما تحلريلية عرن مرفقق الحسرابات للشرروة فري المرواد ) 

 وتعفيلاته . 1997

3
 . 2015( لسنة 2( من قانون الشروات الاماراتي رقم ) 337و  335ينٌظر المواد )   
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يمكن القول مـن خـلال مـا تـم التوصـل اليـع ان الاـر ة القابضـة نتيجـة لهيمنتهـا الماليـة علـى الاـر ال     
اـر ة مسـاهمة او محـدودة تسـتند الـى التابعة فدنها تحظى بسيارة ادارية  ون طهيعة الاكل الـذ، تتخـذه  

الاعتبار المالي ويؤار في قراراتها الاعضا  الاكثر اقلا ماليا يجعل من تقاير الاـر ة القابضـة ماليـا علـى 
 الار ال التابعة تقايرا اداريا وخخر رقاليا . 
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 الخاتمة

القابضــة يمكــن لنــا ذ ــر جملــة مــن  مــن خــلال مــا تــم التاــرق لــع فــي هــذا البحــث بخصــوص احكــام الاــر ة
النتال  التي تم التوصل اليها فضلا عن التوصـيال التـي نوردهـا حـول تلـك الاحكـام لتوجيـع عنايـة الماـرع 

 العراقي للنظر لها :

 النتائج 

الار ة القابضة هـي امـا شـر ة مسـاهمة او محـدودة تسـيار علـى شـر ال اخـرل مسـاهمة او محـدوة  - 1
ن خـلال تملـك اكثـر مـن نصـف رأسـمال الاـر ال التابعـة فتتحقـق تبعـا لـذلك الســيارة ووجـع السـيارة امـا مـ

الادارية   او عقد اتفاقال مع مساهمين لضم اصواتهم الى الار ة القابضة وبالتالي تتحقق السـيارة علـى 
 مجلس الادارة لتلك الار ال .

قــى لهــا ســماتها التــي تميزهــا عــن للاــر ة القابضــة ســمال تتاــابع فيهــا مــع شــر ال اخــرل الا انهــا تب - 2
 يرهـــا مـــن تلـــك الاـــر ال ففيامهـــا باـــرا  اســـهم الاـــر ال التابعـــة لهـــا يكـــون لهـــدا ســـيارتها علـــى تلـــك 

 الار ال مع الاعتراا لتلك الار ال باخصيتها المعنوية .

تتخــــذ الاــــر ة القابضــــة شــــكل الاــــر ة المســــاهمة بالدرجــــة الاســــا  ســــوا  فــــي التاــــريع العراقــــي او  - 3
تاريعال المقارنة الاخرل لما تتمتع بع الار ة المساهمة من مميزال عدة من حيث عدم تقييد الاعضا  ال

بحد اعلى وضخامة رأ  المال المستثمر فضلا عن اهميـة الماـاريع التـي تـزاول مـن خـلال هـذا النـوع مـن 
ازداد باـكل اكهـر مـن الار ال الى الحـد الـذ، يمكـن مـن خلالـع القـول ان الاهتمـام بالاـر ة المسـاهمة قـد 

 خلال احكام الار ة القابضة .

انالاقـــا مـــن مفهـــوم الهيمنـــة يمكـــن القـــول أن الاـــر ة القابضـــة تتـــولى الســـيارة ماليـــا علـــى الاـــر ال  - 4
التابعة هادفة الى تمكين تلك الار ال من مزاولـة ناـاطها دون تعثـر فضـلا عـن احكـام سـيارتها الاداريـة 

 على تلك الار ال تبعا لذلك .وتمكينها من احكام رقالتها 
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 التوصيات 

على الر م من التقكيـد علـى تمتـع الاـر ال التابعـة بالاخصـية المعنويـة الا ان هـذا الامـر يعـد محـل  - 1
نظـــر مـــن الناحيـــة الواقعيـــة   اذ يتضـــح لنـــا ان مفهـــوم الهيمنـــة الـــذ، جســـدتع التاـــريعال قـــد ســـل  حريـــة 

لـذا ينبغـي علـى الماـرع العراقـي تحديـد علاقـة الاـر ة القابضـة  التصرا وباـكل تـام مـن الاـر ال التابعـة
بار اتها التابعـة الـى الحـد الـذ، يحـافظ بـع علـى اسـتقلال تلـك الاـر ال وبيـان حقوقهـا التـي تمارسـها دون 

 تدخل الار ة القابضة .

ايـة مـن هـذا على المارع العراقي تنظيم احكـام الرقابـة علـى الاـر ال التابعـة بالاـكل الـذ، يحقـق الغ - 2
الاجرا  فدحالة تلك المسقلة الى احكام الار ة المساهمة يؤد، الى القـول بانـع  لمـا ازدادل  يمنـة الاـر ة 
القابضـــة  لمـــا اصـــبحت اجـــرا ال الرقابـــة  يـــر ذ، نفـــع   فســـيارل الاـــر ة القابضـــة علـــى ادارة الاـــر ة 

الاـر ة القابضـة هـي التـي تراقـ  عملهـا التابعة وتدخلها في الرقابة فـي الوقـت نفسـع يـؤد، الـى القـول بـان 
 لنفسها .

يظهــر لنــا مــن خــلال دراســة احكــام الاــر ة القابضــة عــدم الحاجــة الــى الــنل علــى اعتمــاد الاـــر ة  - 3
المحـــدودة  اـــكل مـــن اشـــكال الاـــر ة القابضـــة وذلـــك لعـــدم ملالمتهـــا لتضـــالاع بالماـــاريع ذال الاـــابع 

ارال الضــخمة والتــي قــد تتخــذ طابعــا دوليــا وهــذا مــا تجســده الضــخم والاــراكال متعــددة الاطــراا والاســتثم
 الار ة القابضة .
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  مصادرال

 أ _ المعاجم اللغوية 

  مابـع عـالم الكتـ    القـاهرة    1  ا 1_ د. احمد مختـار عمـر   معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة   م 1
2118 . 

 الكتب القانونية  -ب 

  مناورال الحلهي الحقوقية   ليرول  2  ا  7ار ال التجارية   ج _ د. اليا  ناصيف   موسوعة ال1
  2118 . 

_ د. عبا  مرزوق فليح العهيد،   الاكتتا  في رأ  مال الار ة المسـاهمة ) دراسـة قانونيـة وعلميـة ( 2
 . 1998  مكتبة دار الثقافة للنار والتوزيع   عمان   

دراســة قانونيــة مقارنــة (   مكتبــة الســنهور،   بغــداد    _ د. لايــف جهــر  ومــاني   الاــر ال التجاريــة )3
2112 . 

 .1982عية   الاسكندرية   _ د. مصافى  مال طع   القانون التجار،   مؤسسة الثقافة الجام4

 ج _ الرسائل والاطاريح 

دمــة _ خمــال زايــد،   النظــام القــانوني لتجمــع الاــر ال التجاريــة ) دراســة مقارنــة (   اطروحــة د تــوراه مق1
 . 2114الى جامعة قسناينة    لية الحقوق   

_ رسول شاكر محمـود الهيـاتي   النظـام القـانوني للاـر ة القابضـة   رسـالة ماجسـتير مقدمـة الـى جامعـة 2
 . 2114بالل    لبة القاون   

_ رشـــا  مـــال حامـــد محمـــد   الإطـــار القـــانوني للاـــر ال القابضـــة والفرعيـــة ) دراســـة مقارنـــة (   رســـالة 3
 . 2114اجستير مقدمة الى جامعة الخرطوم   م

_ نســيبة لبعيــر   النظــام القــانوني للاــر ة القابضــة   رســالة ماجســتير مقدمــة الــى جامعــة محمــد خيضــر 4
 . 2119بسكرة    لية الحقوق والعلوم السياسية   
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 البحوث المنشورة  -د 

(  17نون الاـر ال العراقـي رقـم ) _ م. اخلاص حميد حمزة جوراني   الار ال القابضة وفق تعـديل قـا1
 . 2121   1  الجز   4  العدد  4  مجلة جامعة تكريت للحقوق   المجلد  2119لسنة 

_  م.م. لراق عهـد  ماـر   الاـر ة القابضـة دراسـة فـي ضـو  القـوانين المقارنـة   مجلـة الكوفـة   العـدد 2
   بلا سنة نار . 14

يــة لســيارة الاــر ة القابضــة علــى شــر اتها التابعــة فــي ضــو  قــانون _ بسـام حمــد، نعــيم   الأوجــع القانون3
   1  العـدد  17  مجلـة جامعـة الاـارقة للعلـوم القانونيـة   م  2115( لسـنة  2الاـر ال الامـاراتي رقـم ) 

2121 . 

م. حسن علوان لفتة   الضوابط القانونية للار ة القابضة ) دراسة مقارنة (   بحث مناور في مجلـة   _4
 سان للدراسال القانونية المقارنة   بلا سنة نار .مي

_ أ .م.د. علي  اظم الر)يعي   م. د. علي ضار،   طهيعة علاقة الار ة القابضة بالار ال التابعـة   5
 . 2117   1  العدد  22بحث مناورفي مجلة العلوم القانونية   جامعة بغداد   م

 ه _ القوانين 

 . 1997( لسنة 21م )قانون الار ال العراقي رق - 1

 . 2119( لسنة 17_ قانون تعديل قانون الار ال العراقي رقم )2

 . 2115( لسنة 2_ قانون الار ال الاماراتي رقم )3

 . 1997( لسنة 22_ قانون الار ال الاردني رقم )4

 

 

 

 

 


